
S/2002/517الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
6 May 2002
Arabic
Original: English

280502    230502    02-37104 (A)
*0237104*

رسالة مؤرخة ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
تلقَّت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفـق مـن أوغنـدا، عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة  
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، يشـرفني أن أحيـل طيـــه تقريــرا إلى لجنــة مكافحــة 
الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) الذي اتخذه مجلس الأمـن في 

٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ (انظر الضميمة). 
(توقيع) سيماكولا كيوانوكا 
سفير فوق العادة ووزير مفوض 
الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة 
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ضميمة 
تقريـر إلى رئيـس لجنـــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
معلومات أساسية  أولا -

عـانت أوغنـدا مـن أعمـال الإرهـاب الـتي ظـل يمارسـها منــذ عــام ١٩٨٨ مــا يســمى 
�جيش اللورد للمقاومة� ويمارسها تحالف القوى الديمقراطية منذ عام ١٩٩٤. وقد قتـل ٥٠ 
شـخصا في الفـترة مـن عـام ١٩٩٧ إلى عـــام ٢٠٠٠ وجــرح ٢٠٠ شــخص جــراء هجمــات 
ـــه كــانت هنــاك  الإرهـابيين بالقنـابل في كمبـالا والمنـاطق المحيطـة ـا. وهنـاك أدلـة تشـير إلى أن
خطـط لتشـمل عمليتــا الهجــوم الإرهابيتــان علــى ســفارتي الولايــات المتحــدة في دار الســلام 

ونيروبي وهجوما على سفارة الولايات المتحدة في كمبالا. 
وقـد أنشـئت فرقـة عمـل مشـتركة لمكافحـة الإرهـــاب في عــام ١٩٩٩ لمواجهــة هــذه 
الحالـة. وتتـألف فرقـة العمـل هـذه مـن إدارة المخـابرات العســـكرية (الوكالــة الرائــدة)، وإدارة 
التحقيقـات الجنائيـة في الشـرطة والفـــرع الخــاص، ومنظمــة الأمــن الخــارجي ومنظمــة الأمــن 

الداخلي. 
أدرجت حكومة الولايات المتحدة تحالف القوى الديمقراطية وجيش اللـورد للمقاومـة 

ضمن المنظمات الإرهابية وقد كان لهاتين المنظمتين صلات مع القاعدة. 
وانطلاقا من هذه الخلفية تؤكد أوغندا من جديد التزامـها بـالعمل مـع اتمـع الـدولي 

للقضاء على آفة الإرهاب. 
 

الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  ثانيا -
منع تمويل الإرهاب وقمعه  (أ)

كان المطلوب من المؤسسات المالية في السابق يقتصر على أن تتعاون مـع فرقـة العمـل 
المشـتركة لمكافحـة الإرهـاب في مـا تقـوم بـه مـن تحقيقـات لمكافحـة الإرهـاب. ويجــري حاليــا 
ـــك الأمــر بالنســبة لأصحــاب  تعميـم مشـاركة هـذه المؤسسـات في مكافحـة الإرهـاب. وكذل
المصـالح المذكوريـــن في قــرار مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة ١٣٧٣ (٢٠٠١). وقــد أجريــت 

اتصالات أولية مع مسؤولي الخزينة في الولايات المتحدة لتعزيز فهم هذا القطاع للمشكلة. 
وفي اية عام ٢٠٠١، أصدرت اللجنة الأوغندية لمكافحة غسل الأموال وثيقــة تتعلـق 
بالسياسات العامة في هذا الصدد كـان الغـرض منـها تعزيـز مكافحـة غسـل الأمـوال وعممـت 

على الجهات المعنية لتنفيذها. 
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وقد أعطيت دفعة قوية للجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب بفضـل قـانون جديـد 
سن مؤخرا يعالج بشكل صريح مشكلة الإرهـاب. وينـص القـانون علـى إمكانيـة الوصـول إلى 

الحسابات المصرفية للإرهابيين المشتبه م ومموليهم. 
 

تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وســيلة، بصــورة  (ب)
مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيــها لكــي تســتخدم في أعمــال إرهابيــة، أو في 

حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية 
تنص المادة ١٠ من قانون قمع الإرهاب على ما يلي: 

�أي شخص يساعد أي شخص آخــر أو يحرضـه أو يمولـه أو يؤويـه أو يقـدم 
له المساعدة بأي طريقة كانت، وهو يعلم، أو كان لديه من الأسـباب مـا يحملـه علـى 
الاعتقاد، بأن ذلك الدعم سـينفذ أو يسـتخدم لأعمـال إرهابيـة أو لأعمـال تتصـل ـا 
أو للإعـداد لهـا أو ارتكاـا أو التحريـض عليـها، إنمـا يرتكـب جريمـة وســـيحكم عليــه 

بالموت إذا أدين�. 
 

القيــام بـــدون تأخـــير بتجميـــد الأمـــوال وأي أصـــول ماليـــة أو مـــوارد اقتصاديـــة  (ج)
لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكاــا أو يشــاركون في ارتكاــا 
أو يسهلون ارتكاا؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشــرة أو غــير 
مباشـــرة هـــؤلاء الأشـــخاص؛ أو لأشـــخاص وكيانـــات تعمـــل لحســــابات هــــؤلاء 
الأشــخاص والكيانــات، أو بتوجيــه منـــهم، بمـــا في ذلـــك الأمـــوال المســـتمدة مـــن 
الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط م من أشــخاص وكيانــات 

أو الأموال التي تدرّها هذه الممتلكات.   
تحظــر علــى رعايــا هــذه الــدول أو علــى أي أشــخاص أو كيانــات داخــل أراضيــها  (د)
إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات ماليــة أو غيرهــا، 
بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، للأشــخاص الذيــن يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة أو 
يحاولون ارتكاا أو يسهلون أو يشاركون في ارتكاا، أو للكيانات التي يمتلكــها 
أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشــخاص 

والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم.   
هذه المسائل معالجة في إطار المواد ١٧ و ١٨ و ١٩ من قانون مكافحة الإرهاب. 

وتنص المادة ١٧ من قانون قمع الإرهاب على ما يلي: 
كل شخص:  (١)�



02-371045

S/2002/517

ــك،  يغـري أي شـخص آخـر بـأن يقـدم أو يقـرض، أو في خـلاف ذل (أ)
ـــك في شــكل تعويــض أم  يتيـح أي نقـود أو غـير ذلـك مـن الممتلكـات سـواء كـان ذل

لم يكن؛ أو 
يقبـل تسـلم أي نقـود أو أي ممتلكـات أخـرى مـن أي شـخص آخـــر  (ب)

سواء كان ذلك في شكل تعويض أم لم يكن، 
وفي نيته أن تستغل هذه النقود أو الممتلكات أو تستخدم لارتكاب أعمال إرهابيـة أو 
لدعمها أو فيما يتصل بارتكاا، أو كان لديـه مـن الأسـباب مـا يحملـه علـى الاشـتباه 

بأا ستستخدم أو تستغل لارتكاب جريمة. 
كل شخص:  (٢)

يعطــي أي شــخص آخــر أو يقرضــه أو يتيــــح لـــه أي نقـــود أو أي  (أ)
ممتلكات أخرى، سواء كان ذلك لغرض التعويض أم لم يكن؛ أو 

يدخل في ترتيبات تتاح بموجبـها نقـود أو ممتلكـات أخـرى لشـخص  (ب)
آخر أو سوف تتاح له في المستقبل، أو كان له علاقة ذه الترتيبات، 

وهـو يعلـم أو كـان لديـه مـن الأسـباب مـا يحملـه علـى الاشـتباه بـــأن هــذه النقــود أو 
الممتلكات سوف تستغل أو تستخدم أو قد تستغل أو تسـتخدم علـى النحـو المذكـور 

في الفقرة الفرعية (١)، إنما يرتكب جريمة�. 
تبين المادة ١٨ الجريمة التي يرتكبها شخص يقدم مساهمات في موارد منظمات إرهابية، 

في حين تعالج المادة ١٩ جريمة المساعدة في الاحتفاظ بأموال الإرهابيين أو التحكم ا. 
وتتمثل العقوبات على هذه الجرائم فيما يلي: 

مصادرة النقود أو الممتلكات،  -
السجن لمدة لا تتجاوز ١٠ سنوات،  -

غرامة تأديبية كبيرة.  -
 

الفقرة ٢:   ثالثا -
الامتنــاع عــن تقــديم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم، الصريــــح أو الضمـــني، إلى  (أ)
الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك وضـع حـد 

لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. 
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يعالج قانون قمع الإرهاب هذه المسألة في المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢. 
تعـالج المـادة ٩ علـى وجـه التحديـد الجرائـم المتصلـة بـتزويد الإرهـابيين بالأســـلحة، في 
حين تتناول المادة ١٠ أولئك الذين يقدمون الدعم للإرهاب أو يحرضـون عليـه. وتعـالج المـادة 
١١ تجنيد الإرهابيين وإنشاء منظمات إرهابية في حين كرسـت المـادة ١٢ لجريمـة التسـتر علـى 

الإرهاب. 
والحكـم علـى جريمـة تزويـد الإرهـابيين بالأسـلحة أو المتفجـرات هـو �المـــوت� عنــد 
الإدانة. وكذلك الأمر بالنسبة للحكم على تجنيد الإرهابيين وتمويلهم وإيوائهم. ويعاقب علـى 

التستر على الإرهاب بالسجن مدى الحياة بموجب هذا القانون. 
لقد وقَّعت أوغندا على اتفاقيات دولية مختلفة لمكافحة الإرهاب ويجري إنفاذهـا محليـا 
في الوقت الحاضر في قانون لمكافحة الإرهاب أعيد تنقيحه مؤخرا ليكـون أشـد فعاليـة. وعلـى 
الرغم من عدم وجود أي لبس في أن قوانين البلــد تكـافح الإرهـاب علـى الصعيـد المحلـي، فـإن 
هذه القوانين تفتقر إلى مواد تعالج الجوانب الدولية للإرهاب. وعليه فإن القوانين الجديـدة الـتي 

يجري إعدادها ستعطي أهمية خاصة لظاهرة عولمة الإرهاب. 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكـاب أعمـال إرهابيـة ويشـمل ذلـك الإنـذار المبكـر  (ب)

للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات. 
عـدم توفـير مـلاذ آمـن لمـن يمولـون الأعمـال الإرهابيـة أو يدبروـا أو يدعموــا أو  (ج)

يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين. 
منـع مـــن يمولــون الأعمــال الإرهابيــة أو يدبروــا أو ييســروا أو يرتكبوــا مــن  (د)
اسـتخدام أراضيـها في تنفيـذ تلـك المـآرب ضـد دول أخـرى أو ضـد مواطـني تلـــك 

الدول. 
كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرهـا أو الإعـداد لهـا  (هـ)
أو ارتكاـا أو دعمـها إلى العدالـــة وكفالــة إدراج الأعمــال الإرهابيــة في القوانــين 
والتشـريعات المحليـة بوصفـها جرائـم خطـيرة، وكفالـة أن تعكـــس العقوبــات علــى 
النحـو الواجـب جسـامة تلـك الأعمـال الإرهابيـة، وذلـك بالإضافـة إلى أيـة تدابـــير 

أخرى قد تتخذ في هذا الصدد. 
كانت فرقة العمل المشتركة لمكافحـة الإرهـاب، الـتي بـدأت أعمالهـا في عـام ١٩٩٩، 
السلطة الرائدة في مكافحة الإرهاب. وفي أعقاب الهجمات على سفارتي الولايات المتحـدة في 
نـيروبي ودار السـلام، قـامت فرقـة العمـل بإعـادة اسـتجواب جميـع المشـتبه ـــم الذيــن ســبقت 
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تبرئتهم من ارتكاب أعمال إرهابية وما يتصل ا من جرائم. وبدأ التركـيز يتجـه نحـو إمكانيـة 
وجود صلة بين الإرهاب المحلي وأسامة بن لادن والقاعدة. 

وقد تبادلت فرقة العمل المعلومات مع سفارات عديدة معتمدة لدى أوغنـدا وأجـرت 
تحقيقات شاملة حول أي ديدات إرهابية أبلغ عنها. 

وبـدأت قـوة شـرطة أوغنـدا بحملـة توعيـة في جميـع أنحـاء البلـد لتوجيـه انتبـاه الجمــهور 
العام نحو البعد الدولي للإرهاب. 

 
التشريعات 

لم يحـظ الإرهـاب في القـانون الجنـائي بمـا هـو جديـر بـه مـن اهتمـــام. ولم يكــن لــدى 
ـــض علــى مرتكــبي  أجـهزة الإنفـاذ الوسـائل الملائمـة لمعالجـة التحقيقـات المعقـدة والمطلوبـة للقب
الأعمال الإرهابية وشبكام ثم محاكمتهم. وكان لهذا السبب أن قامت أوغندا مؤخرا بـإعداد 

قانون يعالج الإرهاب بصورة محددة. 
وقـد أجـاز البرلمـان هـذا القـانون بعـد مناقشـة حـادة جـرت في نيسـان/أبريــل ٢٠٠٢. 
وعلى الرغم من أن القانون يبدو شاملا في معالجته للإرهاب الدولي، فإنه قد يكون غـير واف 
فيما يتعلق بالإرهاب العالمي، وعليه فإنـه سـيخضع لمزيـد مـن الدراسـة حـتى تسـتوفى التزامـات 

أوغندا الدولية محليا في مكافحة الإرهاب. 
وتعالج المادة ١٣ من قانون قمع الإرهاب، بالإضافة إلى المواد المذكورة أعلاه، جريمـة 
الإهمال في منع أعمال الإرهاب. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمـدة خمـس سـنوات لـدى 

الإدانة مع غرامة تأديبية كبيرة. 
ويتضمن القرار أيضا في التفسير الثاني قائمـة بالمنظمـات الإرهابيـة، وهـي قائمـة يقـوم 
وزير الداخلية باستكمالها بين حين وآخر. وسيتم استكمال هذه القائمـة لتشـمل القوائـم الـتي 
اعتمـدت بموجـب مختلـف قـرارات مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة. ويعـد الانضمـــام إلى عضويــة 
منظمـة إرهابيـة جريمـة بموجـب قوانـين أوغنـدا، سـواء كـان ذلـك الانضمـام ســـلبيا أو نشــطا، 

ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ١٠ سنوات. 
 

المحاكمات 
بين عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١ عملت فرقة العمل المشتركة لمكافحـة الإرهـاب مـا يربـو 
علـى ٦٠ شـخصا ارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة مختلفـة وجـهت إليـهم تـهم بذلـك، ولكنـهم امــوا 
أيضا بالخيانة نظرا لعدم وجود قانون ملائم ذا الشأن. ولم تحدث سوى عمليـة إدانـة واحـدة 

خلال تلك الفترة. 
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ولعل أسباب انخفاض مستوى نجاح عمليات المحاكمة ما يلي: 
إفراط أفراد إنفاذ القانون في حماسهم مع عدم توفر أدلة قاطعة؛  �

الافتقار إلى أدلة فنية لقلَّة عدد الأفراد الفنيـين كـأفراد الطـب الشـرعي والمصوريـن  �
وخبراء الجوانب الباليستية أو ضعف مستويام؛ 

عدم التزام شهود الادعاء بواجبام؛  �
الافتقار إلى أموال لتعويـض الشـهود عمـا يخسـرونه سـواء في وقتـهم أو في كسـب  �

عيشهم؛ 
قلَّة الوعي بمسألة الإرهاب لدى الجمهور العام؛  �

سن قانون العفو، الذي وفَّر مهربا يلجأ إليه المتهمون بالخيانة.  �
 

تزويـد كـل منـها الأخـرى بـأقصى قدر مـن المسـاعدة فيمـــا يتصــل بالتحقيقــات أو  (و)
ـــال الإرهابيــة، ويشــمل ذلــك  الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بتمويـل أو دعـم الأعم
المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلـة لازمـة للإجـراءات 

القانونية. 
ـــة  عملـت أوغنـدا مؤخـرا مـع كينيـا في تعقـب الإرهـابيين في تحـالف القـوى الديمقراطي
الذين كانوا يستخدمون أراضي كينيا لوضـع خططـهم وتدريـب مرتكـبي الهجمـات الإرهابيـة 
في أوغنـدا. ويتبـادل البلَـدان إلى جـانب تنــزانيا المعلومـات فيمـا بـين أجـهزة المخــابرات، ثم إن 
جماعـة شـرق أفريقيـا الـتي تم إنعاشـها مؤخـرا ـدف إلى جعـل شـــرق أفريقيــا منطقــة آمنــة في 

المستقبل القريب. 
وتقوم أوغندا أيضا بتعقب إرهابيي جيش �اللـورد� للمقاومـة بالتعـاون مـع حكومـة 

السودان. 
وقد تحقق أيضا بعض التحسن في التعاون في هذا اال بين أوغندا ورواندا. 

 
ـــة  منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة عـن طريـق فـرض ضوابـط فعال (ز)
على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهويـة ووثـائق السـفر وباتخـاذ تدابـير لمنـع 

تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها. 
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مراقبة الحدود 
جميع نقاط الدخول إلى أوغندا مزودة على مـدى ٢٤ سـاعة بـأفراد الشـرطة والهجـرة 
وخدمات المخابرات والأمن. فقد تم مثلا في الأشهر الإثني عشر الأخيرة اعتقال ما يزيـد علـى 

١٠ أشخاص في مطار عنتيبي يحملون جوازات مزورة. 
إن الطابع التعسفي لحدود معظم البلدان الأفريقية، كمـا رسمتـها القـوى الاسـتعمارية، 
تجعل تسيير دوريات فعالة أمرا باهظ التكلفة ويتجاوز إمكانيات البلـدان المعنيـة. ومـن ثم فـإن 
هنــاك طرقــا حدوديــة عديــدة عــادة مــا يســلكها المــهربون ويمكــن أن يســتغلها الإرهـــابيون 

والجماعات الإرهابية. 
وحل ذلك يكمن في إنشاء مناطق أمنية إقليمية مثـل المنطقـة الأمنيـة المتوخـاة في إطـار 

جماعة شرق أفريقيا. 
 

مراقبة أوراق السفر وإثبات الهوية 
تم تغيـير جـواز الســـفر الأوغنــدي في عــام ١٩٩٣ ليشــمل خصــائص أمنيــة متطــورة 
وليتضمن معلومات في شكل يمكن تدقيقه إلكترونيا. وليس لأوغندا بطاقـة هويـة قوميـة وهـي 
بصـدد إصـدار هـذه البطاقـة في السـنة المقبلـة. وسـيتم توجيـه اللجنـة الـتي أُنشـئت لتنظيـم هـــذا 

النشاط بمتطلبات اتمع الدولي. 
 

الفقرة ٣ من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)   رابعا -
التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل ا وبخاصة ما يتعلـق منـها بأعمـال  (أ)
أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابيـة؛ وبوثـائق السـفر المـزورة أو المزيفـة؛ 
والاتجــار بالأســلحة أو المتفجــرات أو المــواد الحساســة؛ أو باســتخدام الجماعـــات 
الإرهابيـة لتكنولوجيـا الاتصـــالات؛ وبالتــهديد الــذي يشــكله امتــلاك الجماعــات 

الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؛ 
ـــة والمحليــة والتعــاون في الشــؤون الإداريــة  تبـادل المعلومـات وفقـا للقوانـين الدولي (ب)

والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 
التعاون، بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، علــى  (ج)

منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال. 
 



1002-37104

S/2002/517

التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي 
لأوغندا ترتيبات اتصال مع معظم البلدان الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وتواصـل 

تبادل المعلومات مع هذه البلدان بصورة منتظمة. 
وقد قامت أوغندا باتصالات مثمرة مع المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) 
وهي عضو نشط في هذه المنظمة، ثم إا مقـر للمعـهد الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين 

التابع للأمم المتحدة. 
أما على الصعيـد الإقليمـي، فـإن معـاهدة التعـاون في شـرق أفريقيـا تشـمل التعـاون في 

المسائل الأمنية وهناك اتصالات منتظمة بين رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات. 
الانضمــام في أقــرب وقــت ممكــن إلى الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــــة ذات  (د)
الصلة بالإرهاب ومنها الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المؤرخـة ٩ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
سيتم قريبا تقديم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية التي وقَّـعت عليها أوغنـدا، 

للتصديق عليها: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخـرى المرتكبـة علـى متــن الطـائرات، ١٤  - ١

أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. 
اتفاقيــة مكافحــة الاســتيلاء غــير المشــروع علــــى الطـــائرات، لاهـــاي، ١٦ كـــانون  - ٢

الأول/ديسمبر ١٩٧٠. 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، مونتريـال، ٢٣  - ٣

أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  - ٤

الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣. 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيينا، ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩.  - ٥

الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخـــذ الرهــائن، نيويــورك، ١٧ كــــانون الأول/ديســـمبر  - ٦
 .١٩٧٩

بروتوكول لقمع أعمال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني  - ٧
الدولي، مونتريال، ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨. 
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اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الملاحــة البحريــة، رومــا،  - ٨
١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 

بروتوكول لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجـودة  - ٩
على الجرف القاري، روما، ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 

ــــفها، مونتريـــال، ١ آذار/مـــارس  اتفاقيــة تميــيز المتفجــرات البلاســتيكية بغــرض كش - ١٠
 .١٩٩١

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومحاربته.  - ١١
اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب الدولي.  - ١٢

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.  - ١٣
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  - ١٤

 
زيـادة التعـاون والتنفيـذ الكـامل للاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلــة  (هـ)

بالإرهاب ولقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١). 
يجري حاليا دراسة التشريعات المحلية لجعلها تستوعب الأحكام ذات الصلة من هذيـن 

القرارين، وخاصة في مجالات الإرهاب الدولي. 
اتخاذ التدابير المناسـبة طبقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن القوانـين الوطنيـة والدوليـة،  (و)
بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منـح مركـز اللاجـئ، بغيـة ضمـان 
عـدم قيـام طـــالبي اللجــوء بتخطيــط أعمــال إرهابيــة أو تيســيرها أو الاشــتراك في 

ارتكاا. 
يقرر مركز اللاجئ في أوغندا لجنة أهلية اللجوء، وهـي جـهاز مشـترك بـين الـوزارات 
وتضم أعضاء مـن الشـرطة وأجـهزة الأمـن ذات الصلـة. ولا يــمنح مركـز اللجـوء إلا بعـد أن 

تكون اللجنة قد تلقت معلومات من الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات. 
ـــــين  وقـــد حـــاولت أوغنـــدا منـــذ أحـــداث ١١ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، التميـــيز ب
�الإرهابيين� و �المناضلين من أجل الحريـة�. ومـن شـأن هـذا التميـيز أن يسـاعد اللجنـة إلى 

حد كبير في أعمالها. 
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كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابيـة أو منظميـها أو مـن ييسـرها  (ز)
لمركز اللاجئين، وفقا للقانون الدولي، وكفالة عدم الاعـتراف بالادعـاءات بوجـود 

بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه ـم. 
تتـولى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين إدارة مخيمـات اللاجئـــين في أوغنــدا، 
بالاتصال الوثيق مع مكتب رئيس الوزراء وفرع الشرطة الخاصة. وتكفل هذه الأجـهزة تقيــد 

اللاجئين بقوانين البلد. 
إن أوغنـدا ترفـض اسـتخدام الإرهـاب وسـيلة لتحقيـق أهـداف سياسـية. ومـن ثم فــإن 

الزعم بوجود بواعث سياسية لا يمكن أن يشكـل دفاعا عن عدم التسليم. 
 

الفقرة ٤ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)   دال -
يلاحــظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنيـة 
والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسـلحة والنقـل 
غـير المشـروع للمـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة وغيرهـا مـن المـــواد الــتي يمكــن أن 
تترتب عليها آثار مميتة، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود علـى كـل مـن 
الصعيـد الوطـني ودون الإقليمـي والـدولي تدعيمـا للاسـتجابة العالميـة في مواجهــة التحــدي 

والتهديد الخطيرين للأمن الدولي. 
هناك وعـي متعاظم في أوغندا بشأن الجريمة المنظمة وإمكانيـة تداخلـها مـع الإرهـاب. 
ولذلـك فـإن قـوات الشـرطة تعمـل علـى تكييـف نفسـها بسـرعة لهـذه الحالـــة العالميــة المتغــيرة. 
ولا تـزال أوغنـدا بحاجـة إلى اللحـاق بـاتمع الـدولي فيمـا يتعلــق بــالجرائم المتصلــة بالأســلحة 

النووية والبيولوجية والكيميائية. 
وكمـا ذُكــر آنفـا، فـإن اللجنـة الأوغنديـة لمكافحـة غسـل الأمـوال سـبق أن أصـــدرت 

ورقة أساسية في مجال السياسة العامة لتعزيز قدرة أوغندا في هذا المضمار.   
خاتمـــة  خامسا -

تـحرز أوغندا تقدما في مكافحـة جميـع أشـكال الإرهـاب المعروفـة. بيــد أن هـذا يــعد 
اختصاصـا جديـدا لـدى معظـم مـن يعنيـهم الأمـر. ولا تـزال الحاجـة قائمـة إلى القيـام بأعمـــال 

كثيرة في االات التالية: 
زيادة الوعـي لدى واضعي القوانين وسائر الموظفين الإداريين؛  �

إنشاء قواعد بيانات وإقامة شبكات للمعلومات المطلوبة؛  �
تعزيز قدرات أفراد إنفاذ القانون والمخابرات؛  �

تدعيم مكتب المنسـق الوطني.  �


